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  مؤتمر الأمم المتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
   من جدول الأعمال المؤقت٨البند 
  وتنمية مستدامين وشاملين للجميع تحقيق نمونحو  :التنميةمحورها عولمة 

 في أعقاب - لرؤساء الدول والحكومات  المخصصتوىالجزء الرفيع المس    
فرص جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي مـع       : الأزمة الاقتصادية العالمية  

  العدالة الاجتماعية

  مذكرة أعدتها أمانة الأونكتاد    

  وأسئلة أخرى" لماذا لم يتوقعها أحد؟"  -أولاً  
ية، تغيرات هائلة منذ أن تفجرت      لقد شهد الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المنطقة العرب          -١

 موضععمل الاقتصاد   كيفية  الأفكار التقليدية بشأن    وأصبحت  . ٢٠٠٨الأزمة المالية في عام     
تساؤل وطالبت الحركات الشعبية بمحاسبة الحكومات على فشلها في تحقيـق طموحـات             

لاجتمـاعي  اانعدام المساواة على الصعيدين     حالات  تزايد  الشعوب في التنمية وتغاضيها عن      
اقتـصادي  توجـه  واتخذ الضغطُ من أجل الإصلاح شكل دعوات صاخبة إلى      . والاقتصادي

 الرعايـة   وتحـسين جديد يرمي إلى تخفيف وطأة الفقر وإيجاد فرص عمل أكثـر وأفـضل              
الاجتماعية وضمان الحصول على الخدمات والسلع الأساسية بأسعار معقولة وإنشاء نظـام            

  .ل الوطني بصفة عامةلتوزيع الدخاً أكثر إنصاف
يقتـصر علـى البلـدان      " إبقاء الوضع على ما هو عليه     "ولم يعد الخروج عن نهج        -٢

وفي أوروبا،  . بل أصبح ضرورة ملحَّة حتى في البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تطوراً           النامية
 ٢٠٠٨التي اندلعت في عـام      الأزمة المالية والاقتصادية العالمية     كشفت  على وجه الخصوص،    
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حكومات ذات سيادة إذا تُرِكت     وضعف  هشاشة بعض استراتيجيات السياسات الاقتصادية      
في هذه البلدان والأجيال التي حُرِمت من فرص " عِقد ضائع"ويبرز اتجاهُ . فريسة لهوى السوق

  .للنمو الشامل والمستداماهتماماً أكبر العمل الحاجةَ الماسةَ إلى فكر اقتصادي جديد يولي 
لراسمي السياسات على نطاق العالم لتجديد العقد الاجتماعي    سانحة  فرصة   هذه ل  وإن  -٣

وعلـى  . الماليـة العمليات  بين الدولة والمواطنين ولإعادة النظر في نتائج العولمة التي تقودها           
. بناء المؤسسات العامـة المهملـة     بموافقة شعبية،   الصعيدين الدولي والوطني، ينبغي أن يعاد،       

دي المطروح على صعيد السياسات بالنسبة لجميع البلدان في استغلال الفـرص            ويتمثل التح 
خلصة من إخفاقات الماضـي وتحديـد   التي يتيحها التحول السياسي وفي تقييم الدروس المست  

  .ممكنة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامةمسارات بديلة 
 الرئيـسية الـتي     وتسلط مذكرة المسائل هذه الضوء على بعض قضايا الـسياسات           -٤

تطرحها عملية إعادة التقييم هذه، مع تركيز قوي على السياق العربي والتحولات الـسياسية            
نؤيد نهجاً يعامـل      لا غير أننا . ٢٠١١والاقتصادية الكبرى الجارية في المنطقة منذ مطلع عام         

و، كما تفعل بعـض    أخرى أ  ن نواحٍ البلدان العربية باعتبارها استثناءً من الناحية الثقافية أو م        
ينبغي اعتبار  بل  ". نقمة الموارد "تُسمّى  لحالة أشمل   اً  صارخ  ، باعتبارها ببساطة مثالاً   ليلاتالتح

السياسات بشأن آثـار    على صعيد   من نقاش أوسع    اً  الحركة التي بدأت في المنطقة جزء     هذه  
الـة الاجتماعيـة    تحرير القطاعين المالي والتجاري ودور الدولة المفقود بوصفها الضامن للعد         

ت الأخرى  البلدان العربية، كما في كثير من الاقتصادا      فالواقع أنه في    . لجميعصالح ا والتنمية ل 
سـوقية  الحماس لأصـولية    أو أُهمل في خضّم     دور الحكومة الحاسم    احتُقر  ،  النامية والمتقدمة 

  .طغت على المناقشات المتعلقة بالسياسات في العقود الماضية
في المنطقـة   السخط الاجتماعي والاضطراب السياسي والتغيير الدستوري       مع انتشار   و  -٥

باهتمام ثانوي في كـثير     إلا  الأبعاد الاقتصادية للتحول الجاري     لم تحظ   ،  ٢٠١١العربية في عام    
التي طال أمدها كان لهـا      غير أن التداعيات الاقتصادية لحالة الاضطراب والشك        . من الأحيان 

ضرورة مواجهة موجة المطالب الاجتماعية     بمنأى عن   أي بلد   يكن  فلم  . اعمَّ المنطقة بأسره  وقع  
متّـسقة  خطط  رت المواجهة العنيفة المطولة صياغة      وفي بعض الحالات، أخّ   . والسياسية المتزايدة 

 تُخصَّص عائدات النفط لزيادة حجـم       اً،وفي بلدان أخرى أكثر استقرار    . للإصلاح الاجتماعي 
، سلميّةًأكثر  على نحو   البلدان التي مضى فيها التحول الديمقراطي قُدماً        وفي  . النفقات الاجتماعية 

 ي، بطبيعة الحال، إلى جعـل     الاقتصادعلى الصعيد   ظروف الكساد المؤلمة وحالة الشك      تؤدي  
اً المواطنين وأصحاب مشاريع الأعمال حذرين إزاء واقع الاضطراب المطول وقد تشكل خطـر            

وحتى الآن، تشكل النتـائج الاقتـصادية لانتفاضـات         . تقدمعلى إمكانية إحراز مزيد من ال     
من الضربات الحادة للاقتصاد الحقيقي والاعتراف الرسمي المتـأخر بالمظـالم           اً  الماضي مزيج  العام

  .الاجتماعية العميقة والثمرات الأولى لتقييم نقدي لدروس الماضي وإخفاقاته
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عدة هناك ستمر مع الحركة الاجتماعية، الأثر الاقتصادي المباشر وتفاعله الم   عن  وعدا    -٦
فما هو الدور   . في أي تقييم لآثار هذه التحديات على السياسات الاقتصادية        تبدو جليّة   أسئلة  

 إلى جانب بُعدَي الوضع الـسياسي       ،الاجتماعية والاقتصادية الحوكمة  الذي كان لإخفاقات    
عربيـة؟ وهـل عجـزت أطـر         في تمهيد السبيل للانتفاضات ال     ،وحقوق الإنسان الطاغيين  

السياسات الاقتصادية السائدة بدورها عن تحقيق النمو والتنمية المستدامين لأنها انطوت على            
؟ وفي ظـل    سوء إدارته  في عدم كفاية التحرير أو       ة هي المشكِلأن  من التحرير، أَم     قدر مفرط 

النظـر فيهـا،    هذه الظروف الجديدة، ما هي النهج الجديدة لسياسات التنمية التي ينبغـي             
للشعور العارم  بشكل ملموس   والقديمة التي يتعين تنقيحها، بطريقة تستجيب في الآن ذاته           أو

لمطالب الاجتماعية الهائلة ولا تعرِّض للخطر مكاسب النمـو الهـشة           لالاجتماعي و بالظلم  
  في السنوات الأخيرة؟المحققة 

تحـديات الـسياسات   ن فـإ ليس لأي من هذه الأسئلة أجوبة سهلة، أنه  وفي حين     -٧
الاقتصادية والإنمائية الكثيرة التي ينبغي مواجهتها في المنطقة العربية في الوقـت الـراهن وفي               

. التي نشأت في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالميةالتحديات تلك تشبه السنوات القادمة 
 ـحـدوث   ومعظم المؤسسات الدولية    من المتخصصين   لم يتوقع كثير    و ات الأزمـات   موج

ففي جلسة  . لمواجهتهاأنهم لم يستعدّوا    ناهيك عن   اً  مؤخروقعت  الاقتصادية والاجتماعية التي    
من كليـة لنـدن     اً  بارزاً  اقتصادياً  شهيرة، سألت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية خبير       

 مـن   ،اخبةوعلى نفس المنوال، تطالب الاحتجاجات الص     " لماذا لم يتوقعها أحد؟   : "للاقتصاد
 بإعمال فكر جديد في أعلى دوائـر الفكـر          ،وول ستريت إلى شوارع أثينا وميدان التحرير      

 السياسات الاقتصادية التي    "وصفات" الثقة في    تزعزعالاعتراف ب ويتزايد  . ورسم السياسات 
  .ساعدت في التسبب في الأزمة وتغاضت عما أدى إليها

للمظالم الاجتماعية والاقتصادية    المحوري   الدورتضح  يفي الاعتبار،   ما تقدم   وبوضع    -٨
 في مناطق أخـرى، شـكلت الفـوارق         حدثفكما  . المنطقةشهدته  في الاضطراب الذي    

.  لنشوء حركة اجتماعيـة عربيـة      اً،كافيلم يكن    وإن   اً،لازماً  الاقتصادية والاجتماعية شرط  
 ـ    د الحركة الاجتماعية الجديدة إلا    تُستوفَ شروط وجو   ولم واطن ضـعف    عندما بـدأت م

 ـ. النموذج الأعم المطبَّق في جميع هذه النظم الاقتصادية منذ سنوات عديدة تتكشف            اً ودفاع
، قد تعيد بعض الروايات تفسير إخفاقـات الـسياسات          "أصولية السوق "إدامة عقيدة   عن  

السياسية والمؤسسية  ضعف الحوكمة   الاقتصادية العربية على أنها متجذرة بالدرجة الأولى في         
، الحوكمةعلى صعيد   ومن المؤكد أن ثمة تحديات مستمرة       . في حزمة السياسات نفسها   وليس  

السياسات الخاطئـة  معالجة بمعزل عن أن يُعالج يمكن    لا منهااً  ولكن الأونكتاد يؤكد أن كثير    
  .إليها التي أدت
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  ؟تشويهإصلاح أم : في المنطقة العربيةالاقتصادي والعمالة تحرير ال  -ثانياً  
إصلاحات السياسات في البلدان النامية منذ الثمانينات من القرن الماضي إعادة     شملت    -٩

توجيه للسياسات الاقتصادية الكلية، مع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم وجذب الاستثمار           
وبتحرير الأسـواق،   . تدفقات التجارة ورؤوس الأموال   على  لأجنبي المباشر وزيادة الانفتاح     ا

 والتوزيع  ةالكاملالعمالة  الاقتصادي وفقد الهدفان المتمثلان في ضمان       تقلص دور الحكومات    
وكان يُتوقع تحقيق مكاسب كـبيرة في الكفـاءة         . البارزة السابقة مكانتهما  العادل للدخل   

  ".نسبيةميزة "ما تتمتع به من مع البلدان موارد تتماشى خصّصت  إذ
موال والاستثمار الأجنبي المباشـر في  غير أن السياسات الليبرالية للتجارة ورؤوس الأ        -١٠

كثير من البلدان العربية وغيرها لم ترفع القدرات الإنتاجية الوطنية إلى المستويات الـتي قـد                
في كـثير مـن     كان نجاح هذه السياسات يُقاس      و. العمالةيكون لها أثر إيجابي ملموس على       

ة والاستثمار الأجنبي المباشـر      التجار وحجمالانفتاح التجاري     درجة بالاستناد إلى الأحيان  
كان و. صِلاتها الإيجابية بتوفير فرص العمل وتوليد الدخل أو استدامة النمو وشموليتهوليس إلى 

العامة باعتبارهما مؤشرين لإطلاق العنـان   الأصول  بوضع ميزانيات أشد تقشفاً وببيع      يُرحّب  
ل لمسألة الكفاءة الاجتماعية    اهتمام ضئي ولم يول سوى    لرأس مال مشاريع الأعمال الخاصة،      

  .العامة أو للعواقب فيما يتعلق بتوزيعهاللمنافع لإدارة متعهدين خواص 
وكان نمط النمو الاقتصادي غير الموفر لفرص العمل في البلدان العربيـة في العقـود              -١١

لتقلـيص  الثلاثة الماضية نتيجة جملة أمور منها عملية تحرير مقصودة للتجارة والقطاع المالي وا            
صيغة تم ترويجها في مختلـف  في إطار حاب الدولة من المجال الاقتصادي   المستمر للأجور وانس  

وفي معظم بلدان المنطقة، انعكس الضغط من أجل التغيير السياسي في دعوات            . أرجاء العالم 
نهج جديدة لرسم السياسات تركز على تخفيف وطأة الفقر وتوفير فرص عمـل             اعتماد  إلى  

الحصول على الخدمات والـسلع     فرص  ضل وتحسين الأجور والضمان الاجتماعي و     أكثر وأف 
. لتوزيع الدخل الـوطني بـصفة عامـة       اً  الأساسية بأسعار معقولة وإنشاء نظام أكثر إنصاف      

الآن أن تصبح هذه الأهداف المهملة حتى هذه اللحظة محور التركيز الرئيسي لعمليـة               وينبغي
 هناك ولكنّ. مزيد من الاضطراب السياسي   خطر حدوث    رسم السياسات الاقتصادية لدرء   

لإعادة النظر في مفهوم العقد الاجتمـاعي       وجيهة  اقتصادية  أسباباً  ، في رأي الأونكتاد،     أيضاً
إن البحث عن سياسات جديـدة  و. بين المواطنين العرب والدول العربية الذي أُخِلَّ بأحكامه       

الموارد الاقتصادية وتصون إغناء بعض الأفراد  من   بدلاًمشجعة للنمو تدعم العدالة الاجتماعية      
  .استراتيجية اقتصادية جديدةأساس  هدرها ينبغي أن يقوم على اً عنالوطنية عِوض

من اً   عام ٢٠لما يربو على    لم يكن   ،  ٢٠١٠تقرير التجارة والتنمية لعام     وكما بُيِّن في      -١٢
نمو السريع والمستدام في بلـدان      أثر محدود على تعزيز إمكانات ال     سوى  إصلاح السياسات   

قلص تلك الإمكانات بإعاقة استثمارات هامـة في الهياكـل          يكون قد   ربما  بل   ،نامية كثيرة 
وعلاوة على ذلك، كان الاستثمار الذي جذبته الحكومـات         . الأساسية المادية والاجتماعية  
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استثماراً قائماً على  رأس المال الأجنبي في كثير من الأحيانأمام عندما فتحت الأبواب بسرعة  
عادةً ما أدت حـالات     و. إدماجه في شبكات الإنتاج المحلية    يتسن  رؤوس الأموال ولم    كثافة  

القدرة التفاوضية للعمـال    إلى إضعاف   بارتفاع معدل البطالة    الأمد المقترنة   الكساد الطويلة   
مرونـة  "و  التوجه نح على زيادة   وشجع هذا   . المنظَّمين وخفضت نصيبهم من الدخل الوطني     

. ا أدى إلى تفاقم حالة تقلص الأجور وآثارها السلبية على نمو الطلب المحلي            مم،  "العملسوق  
في كثير من الأحيان سياسة قابلته  في القطاعات المعتمدة على التصديرغير أن انخفاض الأجور  

 ولكنها  نقدية تقييدية حافظت على معدلات الفائدة المرتفعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية،          
وفي نفـس الوقـت،     . أدت إلى إضعاف القدرة التنافسية برفع قيمة أسعار الصرف الحقيقية         

 ـ           طت  ثبّ اً هذه السياسة الاستثمار المحلي برفعها تكلفة الائتمان إلى مستويات شـكلت مانع
  .الثابترأس المال للمستثمرين المحليين في 

 ـ    هي  العالم العربي   التي تواجه   التحديات  ولذلك فإن     -١٣     اًأعراض لاعتلال أوسـع نطاق
     .، وبخاصة تلك التي لها آثار سلبية على عمليـة التحـول الاجتمـاعي             في مجال السياسات  

وبينما سجلت اقتصادات عربية عديدة في السنوات العشرين الماضية معدل نمـو اقتـصادي              
 نصف ذلك المعدل     في المائة، كان النمو في الإنتاجية أقل من        ٥تجاوز متوسطه   حقيقي  سنوي  
قطـاعي  بعيداً عـن    بنية الاقتصاد   تحولت  وخلال نفس الفترة،    . في بعض الحالات  اً  بل سلبي 

وبقيت حصة الأجور المنخفضة على     . قطاعي الخدمات والبناء  ونحو  الزراعة والصناعة التحويلية    
 نفس الوقـت،    وفي.  نفسها انخفضت خلال الفترة  أنها  العموم في الناتج المحلي الإجمالي ثابتة أو        

 ـ  في جميع   ظلت معدلات البطالة في مستويات مرتفعة باستمرار          وفي بلـد    .اًبلدان المنطقة تقريب
كان في انخفاض خلال السنوات السبع الماضية حتى وإن         الحقيقية  كمصر، كان متوسط الأجور     

 يدل على حـصول تـردٍّ في        لا  وهذا مؤشر صارخ   اً،مطرداً  ارتفاعقد سجل   معدل الإنتاجية   
  . الاقتصاديةفي رسم السياساتخاطئ توزيع الدخل فحسب بل كذلك على اتباع نهج 

  تحرير التجارة والتكامل الإقليمي وحيز السياسات  -ثالثاً  
الأونكتاد، في أن   بحوث  يتمثل الدرس المستخلص من البحوث المتواصلة، بما في ذلك            -١٤

خصائص الفقراء ومصادر دخلهم    ف. الفقرالحدّ من   اً  يضمن تلقائي   لا للتجارةالتحرير السريع   
، تصل  لا بها تغيرات الأسعار، أو   تصل  والطريقة التي ينفقون بها دخلهم المحدود والطريقة التي         

الحـد  ومدى تأثيره في النمو المعتمد على التجارة تؤثر في كلها عوامل هي إلى الأسر المعيشية  
قراء ولتغير حالة البيئة الدولية حيث تـسعى جميـع          لعدم تماثل أوضاع الف   اً  ونظر. من الفقر 

. الاعتماد على تحرير التجارة لمكافحة الفقر     المخاطرة  من  ان إلى تحسين قدرتها التنافسية،      البلد
ولعل الدرس الرئيسي المشترك بين كل البلدان العربية هو أن سياسات التجارة لن يكون لها               

ل بسياسات وتدابير مختلفة على صعيد الاقتصاد الكلي مستوى الفقر ما لم تُستَكمَ    في  أثر كبير   
  .تهدف على وجه التحديد إلى توفير فرص العمل وإعادة توزيع الدخل
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وقد نفَّذ معظم البلدان العربية منذ التسعينات من القرن الماضي سياسات لتحريـر                -١٥
 ـ. التجارة على تحرير اً  أيضقد ركز   التكامل الإقليمي   ، كما أن    التجارة ير أن الاتفاقـات    غ

التجارة في حد ذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة مـستوى التبـادل              التجارية وعملية تحرير  
فثمة مجموعة من العوامل الأخرى التي تؤثر في التجارة         . التجاري فيما بين الأطراف المشاركة    

تحفيـز  في  ابقة  وتفسر ضعف التجارة البينية العربية والفشل الواضح للاتفاقات الإقليمية الس         
وتتراوح هذه العوامل بين ما هو اقتصادي ولوجـستي         . تدفقات التجارة بين البلدان العربية    

  .هو تاريخي ومؤسسي وسياسي وما
لتشابه هياكل الإنتاج وهيمنـة     رئيسية  نتيجة  هو  إن ضعف التجارة البينية العربية      ثم    -١٦

. ة دورها في إعاقة التجارة البينية العربيـة       كما كان للعوامل الهيكلي   . النفط في البلدان العربية   
وعلى سبيل المثال، فرغم أن     . للتوسع التجاري في المنطقة   اً  رئيسياً  النقل عائق وسائط  وتشكل  

، والبـضائع لتسهيل حركة الأشـخاص     اً  عت اتفاق الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وقّ      
ود، من قبيل إغلاق الطرق والتـأخير في        لتجارة عبر الحد  أمام ا تزال توجد عوائق كثيرة      فلا

. إجراءات المراقبة على الحدود والقيود المفروضة على منح التأشيرات لحاملي بعض الجنسيات           
وترتبط مجموعة من الحواجز الأخرى غير الجمركية بالإجراءات الجمركيـة المعقـدة الـتي              

 الـصرف المعقـدة     ر أسعا تستغرق فترة طويلة وبأسعار صرف العملات الأجنبية وضوابط       
وعدم وجود آليات فعالة لتسوية للمقاصة والمدفوعات  رتيبات إقليمية   وبعدم وجود ت  والمتنوعة  

ومـن  . ارية أخـرى  تكتلات تج ات التجارية الفردية للبلدان مع      عن الالتزام   المنازعات فضلاً 
هـاز  أداء الج سوء إعداد الاتفاقات الناجم عن تـدني نوعيـة          العوامل الأخرى ذات الصلة     

  .وضعف الإدارة ونقص المعلومات عن الأسواقالبيروقراطي 
نـدماج  لاامقتـضيات   وعلى صعيد آخر، أبرزت بحوث الأونكتاد التضارب بين           -١٧

تـدعم بفعاليـة    لانتهاج سياسات   الاستقلال الذاتي المتاح للدول     ومدى  الاقتصادي الدولي   
الـذي نـشأ    ويتـصل القلـق     ".  المتاح حيز السياسات " أي مفهوم    -تنميتها الاقتصادية   

 ـ       مؤخراً اً بشأن التضارب بين الاندماج الدولي والاستقلال الذاتي للسياسات الوطنيـة أساس
مخطط السياسات غير الناجح لتسريع وتيرة التنمية الاقتـصادية في كـثير مـن          ) أ: (بعاملين

لعوامل الخارجيـة   أقوى ل تأثير  التدويل المتزايد للأسواق وما يرتبط بذلك من        ) ب(البلدان؛ و 
اقتصر كثير من النقاش المتعلق بحيز السياسات علـى الـسياسات           قد  و. على التنمية الوطنية  

ا الاتفاقات التجارية، سواء الثنائية أو الإقليمية       ؤدي به التجارية واهتم بالكيفية التي يمكن أن ت      
ات فيمـا يتعلـق     قـرار السيادة الدول القومية في اتخـاذ       على تقييد   أو المتعددة الأطراف،    

 ـ  ولكن، وكما أظهر تقرير التجارة والتنمية على        . سياساتهاب د يكـون تقييـد     مر السنين، ق
الية، على القدر ذاتـه مـن    المجالات الأخرى لرسم السياسات، بما في ذلك النظم النقدية والم         

  .تصميم استراتيجيات التنمية، إن لم يكن في أكثر أهمية، في الأهمية
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الإجراءات المتعلقة بالسياسات في متناول البلدان      : ق من جديد  الانطلا  -رابعاً  
  النامية الضعيفة اجتماعياً

يشدد الأونكتاد باستمرار على أن نمو العمالة في معظم البلدان النامية يتوقف بشكل               -١٨
ولا يمكن التمسك في معظـم الحـالات        . النمو الإجمالي الكلي و حاسم على زيادة الطلب     

العمالـة  تحـدد نمـو     رأس المال   التي تعتبر أن كلفة العمل بالنسبة إلى كلفة         دية  بالحجة التقلي 
دني الأجور بشكل شامل يؤدي إلى تراجع الطلب المحلي         فت. بصرف النظر عن النمو الإجمالي    

فترة طويلة قبل أن تتجسد الآثار الإيجابية المتوقعـة لتخفـيض           لحجم الاستثمارات   وتقلّص  
الارتباط الوثيق بين الاستثمار المحلي     ما يوضح ذلك هو     و. الإنتاج ل على هيكل  تكاليف العم 

المشاكل المحلية المتعلقة بتنفيذ مفهوم مرونة الأجـور، ركـزت          إلى جانب   و. والعمالة المحلية 
اهتمام راسمي السياسات على خفض     " النمو المعتمد على الصادرات   "الحكمة التقليدية بشأن    

غير أن القدرة التنافسية . تحسين الوضع التنافسي العالمي للبلدلوحدة العمل الأجور وتكاليف 
مفهوم نسبي في جميع الحالات ولا يمكن تطبيقه على الاقتصاد العالمي برمتـه أو علـى                هي  

  .مجموعات كبيرة من البلدان دونما اعتبار لإجراءات الرد من جانب الشركاء التجاريين
على الاسـتثمار   يتوقف  قتصاد كلي أكثر استدامة     استراتيجية ا فإن انتهاج   وبالتالي،    -١٩

الالتزام الطلب المحلي مع     بالاستناد إلى    قدرات جديدة لاستيعاب العمالة الفائضة    توليد  المحلي و 
وتتوقف القدرة علـى    . متوسط الأجور الحقيقية بما يجاري ارتفاع إنتاجية العمل الكلية        برفع  

نسبة لجميع البلدان بشكل حاسم على الطريقة الـتي         تحقيق النمو المستدام للدخل والعمالة بال     
أن يُتوقع وجود استثمار مستدام     يمكن  فلا  . تتوزع بها المكاسب في الإنتاجية داخل الاقتصاد      

إذا كان المستهلكون يشاركون بانتظـام في التقـدم         لا  ومستقر وفرص عمل أكثر وأفضل إ     
اجتماعية حادة، تشكل هذه المعـايير     اً  وطوبالنسبة للبلدان التي تواجه ضغ    . الإجمالي للاقتصاد 

للانتعـاش   جحـة عنصراً محورياً لأية استراتيجية نا    لاقتصاد الكلي    على صعيد ا   الاستراتيجية
  .والعمال بين الدولة وأرباب العمل" العقد الاجتماعي"تتيح تجديد لكي وإعادة البناء 

ة ونمو الدخل وتوفير فرص العمل،      الاستثمار ونمو الإنتاجي  إيجابية بين   تَنشأ حلقة   لكي  و  -٢٠
الدخل المتأتية من نمو الإنتاجية بين      ينبغي توجيه السياسات نحو ضمان التوزيع المناسب لمكاسب         

تنخفض، بمرور الوقت، حصة الأجور في الـدخل الـوطني؛   وهذا يعني ألا  . العمل ورأس المال  
بهم الخاص في قطاع الزراعة     الأشخاص لحسا  حالة البلدان النامية، دخل عمل       ويشمل هذا، في  
 للمستوى المنخفض لحصة    لا يكفي نظراً  هذا  و.  في المجالات غير الزراعية    النظاميةوالأنشطة غير   

هدف العدالة الاجتماعية فرض ضرائب تكميليـة       ويتطلب تحقيق   . الأجور في كثير من البلدان    
لدخل الحقيقـي،   حدوث انخفاض في مستويات ا    ووضع الحكومة لسياسات اجتماعية لتفادي      

  . النسبي والمطلق، للفئات السكانية الأقل دخلاً والمجموعات السكانية الضعيفة بصفة خاصة
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التي تفضي إلى نمو أسـرع لفـرص        على العموم، ليست زيادة مرونة الأجور هي        و  -٢١
. العمل بل إعادة توجيه سياسات الاقتصاد الكلي التي تشمل الدخل والسياسات الاجتماعية           

 عمل إضافية تزيد القيمة المضافة   للعاملين بأجر لا تؤدي إلى خلق فرص        لمشاركة الكاملة   إن ا و
تعـزز الابتكـار    التي  للحوافز  هيكل   الأرباح و  هوامش في نشوء  اً  تتيح أيض إنها  ، بل   فحسب

وعلاوة على ذلك،   . والقوى الدينامية في الاقتصاد، وبالتالي الاستثمار في القدرات الإنتاجية        
الـتي ترفـع   الضغوط التضخمية يخفف بط الزيادات في الأجور بنمو الإنتاجية أن   من شأن ر  

مواتية للنمو والعمالة عن طريق     نقدية  التكاليف وأن يحرر المصارف المركزية لتنتهج سياسات        
 عـدة   ٢٠١٠وقد اقترح الأونكتاد في تقرير التجارة والتنمية لعـام          . الاستثمار المحلي تحفيز  

من شأنها أن تدعم عملية واسعة النطاق من هذا          الدخل   - لمتعلقة بالعمالة أدوات للسياسات ا  
  .القبيل لإعادة توجيه الاقتصاد الكلي

ة اقتصادية جديـدة    لاستثمار الأجنبي المباشر دور مهم في انطلاق      كون ل ويمكن أن ي    -٢٢
 غير أنه ينبغي  . بيةعلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو والعدالة الاجتماعية في البلدان العر         تركّز  

أن يحدث تحول في فهم الحكومات وصانعي السياسات لدور الاستثمار الأجـنبي المباشـر              
لقد اعتمدت السياسات السابقة بالدرجـة الأولى علـى         ف .وكيفية توظيفه والاستفادة منه   

 نوعية الاستثمار الأجنبي المباشـر    بدلاً من الاعتماد على     الأهداف الكمية كمقياس لنجاحها     
وكنتيجة لهذا التصور،   . مساهمته الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية في البلدان المستقبلة      ومدى  

بقيت الآثار غير المباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر جد محدودة في كثير من الأحيان بالمقارنة              
  .مع حجم السكان والنمو السكاني

ة لبلدان عربية عديدة الأداة المختارة      وقد شكلت معاهدات الاستثمار الثنائية بالنسب       -٢٣
ويتمثل التحـدي الرئيـسي في     . لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر   سة العامة   على صعيد السيا  

إقامة توازن بين قدرة هذه الاتفاقات على زيادة تدفقات ذلك الاستثمار وقدرة البلدان على              
توفير فرص العمل والحد   بهدف  التنمية  سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجَّهة نحو       انتهاج  

ويتطلب هذا الحفـاظ في الاتفاقـات علـى         . من الفقر ونقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية     
هذه السياسات ضمن   اللازمة لاستخدام   رونة  الميكفي من حيز السياسات لمنح الحكومات        ما

  .إطار الالتزامات التي تحددها معاهدات الاستثمار الثنائية
لى سبيل المثال، يمكن أن تكون لمعاهدات الاستثمار الثنائية آثـار علـى حيـز               وع  -٢٤

السياسات المتاح للحكومات لتنظيم تدفقات رؤوس الأموال في حالات وجود صعوبات في            
الحكم المتعلق بحرية تحويل الأمـوال      ف. أو غير ذلك من المشاكل الاقتصادية     لمدفوعات  ميزان ا 

يعطـي  ت الاستثمار الثنائية التي أبرمتـها البلـدان العربيـة           معظم معاهدا الذي تنص عليه    
المستثمرين الأجانب الحق في أن يعيدوا إلى بلدانهم الأصلية، دون تأخير، الأموال والأربـاح              

ومن شأن هذا أن يقيد الحقوق التنظيمية للبلدان الناميـة في           . والعائدات المتصلة باستثمار ما   
الضرائب قبـل  وبدفع مثل القوانين المتعلقة بالإفلاس (ين محددة ضمان امتثال المستثمرين لقوان 
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علـى نحـو    أو في كفالة المرونة المناسبة لإدارة السياسات المالية والنقدية          ) إجراء التحويلات 
وعلاوة على ذلك، قد تكون لمعاهدات الاستثمار الثنائية كذلك آثار علـى الجهـود       . سليم

رؤوس فرض الضوابط على    اللجوء إلى   لمالية بوسائل منها مثلاً     النظم ا الرامية إلى إعادة تنظيم     
انظـر تقريـر التجـارة والتنميـة        ( تقلُّب تدفقات رؤوس الأموال      ةالأموال لمواجهة مشكل  

 التدفقات الكبيرة بشكل استثنائي لرؤوس الأموال نحو الخارج خلال          ةومشكل) ٢٠١١ لعام
  .اث الجارية في الوقت الراهنفترات عدم الاستقرار السياسي المماثلة للأحد

من اتفاقات الاستثمار الإقليمية فيمـا بينـها        اً  عدداً  أبرمت البلدان العربية أيض   قد  و  -٢٥
تيسير تدفقات الاستثمار البينية العربية وتشجيعها؛ غير أن إطار الاستثمار الإقليمي في            بهدف  

 ضـعف الإطـار التنظيمـي       وقد يكون . العالم العربي لا يزال في مرحلة مبكرة من التطور        
عربية لا تزال التدفقات البينية ال     لتي تفسر لماذا  ستثمار فيما بين البلدان العربية أحد العوامل ا       لال

. مكنأدنى بشكل ملفت من المستوى الم     ، رغم وجود مزايا أخرى،      للاستثمار الأجنبي المباشر  
ية حتى تعكس على نحو أفـضل       تنقيح وتعزيز اتفاقات الاستثمار الإقليمية العرب     ولذلك يلزم   

  .الحقائق الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة السائدة على أرض الواقع
من هذا المنظور، أن تعكس السياسات والأنظمة الجديدة المتعلقة         كان،  ومن الأهمية بم    -٢٦

ربيـة  بالاستثمارات الأجنبية الحقائق الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في اقتصادات البلدان الع         
والنامية وأن تتكيف معها دون الإخلال بما قُطِع من الالتزامات الدولية المتعلقة بالاسـتثمار              

وينبغي، بصفة أخص، أن ترمي سياسات      . على الصعد الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف     
نظـام  قامة  الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوفير فرص العمل وإ          

يمكن أن تضطلع بدور مهـم في تحـديث القـدرات           كما أنها   . لتوزيع الدخل اً  أكثر إنصاف 
مع اسـتراتيجيات   بما يتوافق   القدرات الهائلة للقطاع الزراعي     تنشيط  الإنتاجية الصناعية وفي    
  .التنمية الوطنية الشاملة

ر في الكيفيـة الـتي      ولا يزال يتعين على راسمي السياسات في المنطقة وفي العالم النظ            -٢٧
ات الاقتـصادية   السياسباعتماد أُطر وأدوات     الجوانب   يمكن بها مواجهة هذه الأزمة المتعددة     

  .وجه للتصدي للتحديات المطروحةكيفة على أفضل المالكلية والقطاعية 

        


